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 السبل الكفيلة بتحقيق الأمن في فكر الشهيد مطهري

 *زايي کنجف ل

 الخلاصة

 الشرهيد الهدف الرئيس من هذا المقال هو دراسة السبل الكفيلة بتحقيق الأمن في فكرر
الم اً والعرمطهري، وتنبع أهمية هذا البحث من المخاوف الأمنية الموجودة في العالم عموم

، يستدعي تسليط الضوء عليه أكثر من أيّ وقت مضرىالإسلامي على وجه الخصوص، ما 
ويرة وقد حاولنا الإجابة في هذا المقال عرن التسرا ل المطرروي فري هرذا المنرال مرن  ا

لى العموم يمكن الحديث بصورة إجمالية عن آليترين لتحقيرق الأمرن تحليلية. وع -وصفية
مسرين: تنقسرم إلرى ق في فكر الشهيد مطهري: ناعمة وتقليديرة، والليرة الناعمرة بردورها

ى عثرور علرإينابية وسلبية. على أنّ الشيء المهم الذي توصل له المقال هرو أنّره يمكرن ال
ن مرجواب واضح للسؤال المتقدم في مؤلفات الأستاذ مطهري، كما تمّ رصرد قسرم كبيرر 

نايرا ا في ثقد أكدنانتقاداته للمدارس الأمنية الدنيوية وغير الدينية وعرضها في مقالنا هذا، و
يد اذ الشرهالبحث على إمكان استنباط مقاربة إلهية رائعة في منال الأمن من أبحرا  الأسرت

 مطهري.
حقيرق تالأمن، مطهري، الأمن المتسامي، الأمرن المترداني، قرر   المفردات الأساسية:

 الأمن
 

 

                                                   
 (najaf_lakzaee@yahoo.com) بروفيسور العلوم السياسية في جامعة باقر العلوم )ع( *.



202»  7201صيف  /16 العدد/  التخصصية والقانون الدين فصلية 
» 

 ضرورة تنمية وتكريس المسؤولية المدنية للحكومة في القوانين المتوافرة

 *ضياء مرتضوي
 الخلاصة:

يعد تعويض الحكومة الخسائر التي تتسبب بها أجهزتها وموظفوهرا للشخصريات الحقيقيرة 
والحقوقية، تحت عنوان المسؤولية المدنية للحكومة، تعد من المظاهر البار ة لتحمرل الحكومرة 
م مسؤولياتها بالمعنى العام لكلمة الحكومة والذي يعادل بشكل من الأشكال مفردة الدولة أو نظرا
الحكم. ومع أن ماضي تعريف هذه المسؤولية في إيران لا يصرل إلرى ماضري بعرض البلردان، 
ولكن يتنسى ملاحظة جذوره، وإنْ بشكل قفيف، في دستور الثورة الدستورية في إيرران قبرل 
أكثر من مائة سنة. وهي ظاهرة استمرت في القوانين العادية اللاحقة، وتطورت بشركل ملحرو  

س نظام النمهوريرة الإسرلامية، وبرالأخي فري القرانون النرزاء الإسرلامي خصوصاً بعد تأسي
م وقانون المحاكم المصاد  عليره فري السرنة نفسرها. تهردف هرذه  2013المصاد  عليه سنة 

الدراسة إلى التأكيد على ضرورة تنمية وتكميرل الأصرول والمرواد المتعلقرة بالضرمان المردني 
نين المختلفة وضرورة تدوين قرانون جرامع للمسرؤولية وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في القوا

المدنية التي ينبغي على الحكومة والأجهزة الحكومية تحملهرا، والإشرارة إلرى انعكاسرات هرذه 
المسؤولية في قوانين بعض البلدان، وتقديم تقرير وعرض لتنميتها في القوانين الإيرانيرة. وبعرد 

م مقترحرات لتعمريم المسرؤولية المدنيرة جرى ضمن سريا  الأهرداف المرذكورة تقرديک ذل
1للحكومة في دستور البلاد والقوانين العادية نظير شمول فرض العمد .  

ان الحكومرة، موظفرو الحكومرة، المسرؤولية المدنيرة للحكومرة، ضرم الكلمات الأساسية:
 الحكومة، القوانين.   

                                                   
 ( mortazavi@isca.ac.ir)أستاذ مساعد في مركز أبحا  العلوم والثقافة الإسلامية.  . *
الماهيرررة الفقهيرررة »ترررم تررردوين هرررذه الدراسرررة بالاسرررتفادة مرررن بحرررث للكاترررب تحرررت عنررروان  . 1

 في مركز أبحا  العلوم والثقافة الإسلامية. « للحكومة وضمان أعمالها الضارة
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 القانون والأمن القومي في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 *الدكتور محمد هادي كاوياني

 الخلاصة:

وم ا المفهرالأمن القومي من أهم القضايا السياسية والقانونية في أي بلد. ولتشخيي هذ
هديرد. رفرع التينبغي الالتفات إلى عنصر التهديد والصيانة من التهديد وكذلك الأمور التي ت

فري حرال د مرن البلردان، وفي الأمن الوقني ينري الاهتمام بالمخاقر التي تهدد وجود بل
ن منلرس وقوع تلك التهديدات توضع قواعد حالة الطوارئ ويصار إلى إدارة الأ مة. مع أ
ة لإسرلاميالشورى الإسلامي يعد ركناً من أركان السيادة الوقنيرة فري دسرتور النمهوريرة ا

دير يرذي و الرهرالإيرانية إلا أنه لا دور له في هذه الفترة، والمنلس الأعلى للأمن القومي 
ة أخررى هذه الوضعية. ومع ذلك، ما عدا تأييد القرارات من قبل القيرادة لا توجرد مؤسسر

تشرف على هذه القررارات. الإشرراف القضرائي وتعرويض الخسرائر المحتملرة التري قرد 
 راف علىيتعرض لها الأشخاص بتنفيذ هذه القرارات يمكنه أن يكون جزءاً من عملية الإش

 مة. قواعد إدارة حلّ الأ 
 د. الأمن القومي، القانون، التشريع، الإشراف، دستور البلا الكلمات الأساسية:

 

 

                                                   
 .  (kaviani_mh@ut.ac.ir)أستاذ الحقو  العامة في فرع الفارابي من جامعة قهران  . *

mailto:kaviani_mh@ut.ac.ir
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 دراسة إمكانية استنباط الضمان من الأدلة الروائية الخاصة بالاحترام

 *يحسين هوشمند فيروزآباد

 الخلاصة:

ى نيرة. وعلرمن المباني الفقهية المطروحة باعتبارهرا مبراني المسرؤولية المد« الاحترام»
حتررام، اعدة الاقالرغم من ذكر بعض اليات القرآنية وسيرة العقلاء باعتبارهما توثيقاً يؤيد 

 لمتعلقرةافقد اعتبرت الروايات أهم وثيقة لقاعدة الاحتررام. والسرؤال هنرا هرل الروايرات 
 مدنية أمتسوغ التأمين والضمان وهو حكم وضعي تقوم على أساسه المسؤولية البالاحترام 

يحرلّ مرال  لا»ايرة لا؟ في هذه الدراسة لا يُوافَق رأيُ الفقهاء الذين استنبطوا التأمين من رو
ة حرمر»و« دلا يصلح ذهابُ حرق أحر»، وتُوافَق دلالة الروايتين «المسلم إلاّ عن قيب نفسه

 نره قبقراًلى التأمين. وترفض الإشكالات المطروحة ليصار إلى إثبرات أع« ماله كحرمة دمه
ع مرينسرنم  للرأي الأصحّ فإن الرواية الأخيرة في مقام تعظيم المؤمن، وتعظيم المرؤمن لا

يم لحا  الحكم التكليفي الصرف المفيد لحرمرة التصررف فري مرال المسرلم، إنمرا التعظر
فري  ال المالك بدون إذنه، وكذلك الضمانالحقيقي يتوقف على عدم جوا  التصرف في م

 حال تلف المال. 
ي، الضرمان، قاعردة الاحتررام، الحكرم الوضرعي، الحكرم التكليفر الكلمات الأساسية:

 المسؤولية المدنية. 
 

                                                   
 .(H.Hmnd.F@gmail.com) أستاذ القانون في جامعة آيت اللّه البروجردی. *
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تأملات في مراجعة الفقه في مضمار الحقوق الجزائية بالتأكيد على فلسفة 

م[ في النظام  2013ش ] هـ 1392التشريع وقانون الجزاء الإسلامي لعام 

 الحقوقي الإيراني

 **علي رضا ميربد/*الدكتور غلام رضا پيوندي

 الخلاصة

صرادر جوع للمتصريح المشرع في دستور النمهورية الإسلامية الإيرانية بإلزام القضاة بالر
مرر فري م[ وبعد ذلك دخول هذا الأ 1979هر ش ] 1358المعتبرة والفتاوى الفقهية في سنة 

لنظرري ن النزائية، كان بدايرة بحرو  مهمرة برين الحقروقيين والقضراة فري المنرال االقواني
والعملي. معظم الحقوقيين ولأسباب مختلفة منهرا علرى وجره الخصروص معارضرة فحروى 

اوى فقهية والفتلمبدأ قانونية النرائم والعقوبات، والإبهام في تشخيي المصادر ال 167المادة 
يرد ولوا تحدلشيء مع فلسفة التشريع في الدولة الإسلامية، حاالمعتبرة، وكذلك تعارض هذا ا

 لنزائية.وتقليي مديات شمول هذه المادة حتى لا يكون مفادها ممكن التطبيق في الشؤون ا
ل أو إجمرا ولكن من ناحية أخرى فإن القضاة ملزمون قانونياً بمراجعة الفقه عند وجود نقي

لاعتمراد سة الراء المختلفة في هذا الخصوص باأو سكوت في القوانين. تستعرض هذه الدرا
ة م[، والبحرث عرن النرذور الفقهير 2013هر ش ] 1392على آخر إرادات المشرع في سنة 

 ن مراجعرةأللموضوع، وكذلك التأمل في فلسفة التشريع في النظام الحقوقي الإيراني، وتررى 
 يات، وفريقة بالقصاص والردالقضاة للفقه ممكن فقط في الحدود الشرعية والإبهامات المتعل

 المقابل تغيب مثل هذه الإمكانية في حيزّ التعزيرات. 
 . التعزيرات، الحدود، الفقه، القانون، النريمة، العقوبة ة:يلمات الأساسكال

                                                   
 (.Pyvandi@yahoo.com)أستاذ مساعد في مركز أبحا  الثقافة والفكر الإسلامي  . *

 .(ali.mirbod@yahoo)ماجستير حقو  عامة في فرع الفارابي من جامعة قهران  .**

mailto:ali.mirbod@yahoo
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 مكافحة الفقر من منظار الإسلام والإصلاحات البنيوية في الاقتصاد الإيراني

 **مرتضي صالحي/*محمد جواد محقق نيا

 الخلاصة:

ة وسياسري الفقر بصفته ظاهرة اجتماعية غير محبذة له عوامل وأسباب اقتصادية وثقافيرة
ي حته تروحواجتماعية متنوعة. دراسة المصادر الإسلامية التي تتطر  لموضوع الفقر ومكاف

بأن رأي الإسلام هرو أن مكافحرة الفقرر ينرب أن تنرري علرى مسرتويات مختلفرة، ولا 
يرر قر بتغيات نقدية للمحتاجين. النظر في المصادر الروائية حول الفتتلخي بتقديم مساعد

لأضرواء ط لنرا انوعية النظر للروايات من النظرة النزئية إلى النظرة العامة والمنظوميرة تسرل
بل من السر على الزوايا الخفية لأساليب مكافحة الفقر وتدل على أن مكافحة الفقر منموعة

الفقرر  منها بمفرده أن ينتث الفقر، إنمرا يمكرن استاصرالوالأساليب لا يمكن لأي واحد 
زيرز ارئ العبالتواصل مع سائر الأساليب والطرائق. من هنا فإن الدراسة التي بين يردي القر
نيرة بعاً في قبل أن تكون إبداعاً في مضمون مكافحة الفقر من وجهة نظر الإسلام، تعد إبدا

 ونظام مكافحة الفقر من وجهة نظر الإسلام. 
تمحيي أساليب مكافحة الفقر فري المصرادر الإسرلامية والاقتصراد الإيرانري برالنظرة 
المنظومية يدل على وجود نواقي بنيوية في الاقتصاد الإيراني مرن حيرث مواجهرة الفقرر. 
عدم تناسق بنيرة الإنترا ، وثقافرة الاسرتهلان، ونظرام الرواترب والأجرور، ونظرام الترأمين 

الهادف إلى مكافحة الفقر، بعض النماذ  مرن هرذه النرواقي  الاجتماعي، ونظام الضرائب
التي تحتا  إلى إصلاي. والاقتراحات الإصرلاحية عبرارة عرن: تعيرين الحرد الأدنرى مرن 
الرواتب بمستوى أعلى من خط الفقرر، وإصرلاي أسراليب تنفيرذ عقرود العمرل، وتروفير 

                                                   
 . (mj.mohagheghnia@bankrefah.ir)أستاذ مساعد في مادة الاقتصاد بنامعة العلامة الطباقبائي *.

 قالب دكتوراه فرع الاقتصاد بنامعة عدالت غير الحكومية **.
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جتماعي باتناه تغطية الشررائح التشنيعات اللا مة لعقود تشاركية، وإصلاي بنية التأمين الا
الفقيرة والعاجزة عن تسديد حقرو  الترأمين، وإصرلاي النظرام الضررائبي وتعرديل نسربة 
الضرائب في فترات الا دهار والركود، وإصرلاي بنيرة الإنترا ، وتروفير تشرنيعات لا مرة 
ى للإنتا  بنودة وبغير إسراف، وإصلاي نموذ  الاستهلان عن قريق الترويج الثقرافي علر

 مستوى العوائل. 
الفقر، ولإسلام الفقر، مكافحة الفقر في الإسلام، النظرة المنظومية، ا الكلمات الأساسية:
 الفقر.الفقر في إيران، إيران و

  


